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  تمویل المتاجرة بالأسهم من الشراء بالهامش إلى بدائله في 

   دراسة فقهیة تحلیلیة–المؤسسات المالیة الإسلامیة 

  عبدالرحمن بن خالد السعدي

،  الظهــران، جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن،قــسم الدراســات الإســلامیة والعربیــة

  .ة السعودیةالمملكة العربی

  aalsaadi@kfupm.edu.sa :البرید الإلكتروني

ا :  

نقضي سوية في هذا البحث رحلة علمية فقهية بتصوير المنتج التقليدي منتج الشراء     

ذكـر مزايـاه بالهامش كما هو في الأسواق المالية العالمية، كما نشأ في العملات، مـع 

ثم بذكر الضوابط الشرعية التي تلزم في بدائله المشروعة حتى يكون هناك . ومخاطره

منتجات إسلامية تتقاطع مع المنتج التقليدي في مزاياه وتخالفه في الحقيقة والحكـم 

ًالشرعي، سواء كانت هذه الضوابط متعلقة بهيكلة التمويل قرضا كان التمويل أو بيعا،  ً

لشرعية المتعلقة بعمـولات العقـد أو عمـولات الوسـاطة والسمـسرة، أو أو الضوابط ا

والأسـهم هـي الورقـة -ّالضوابط الـشرعية المتعلقـة بالورقـة الماليـة محـل المتـاجرة 

ُ، أو الضوابط الشرعية المتعلقة بالـسوق الماليـة التـي يتـداول -المالية في هذا البحث ّ

قهية بالحـديث عـن منتجـات المؤسـسات فيها بالأسهم، ثم تنقضي الرحلة العلمية الف

ّالمالية الإسلامية البديلة للشراء بالهامش، بوصفها وذكر مسمياتها وبعض شروطهـا، 

ّوالنظر بعد ذلك في تحقيقهـا للـضوابط الـشرعية المحـررة لبـدائل الـشراء بالهـامش،  ّ

تحليلية والمقارنة بينها وبين منتج الشراء بالهامش التقليدي وفق دراسة فقهية وصفية 

 .تطبيقية للمنتجات البديلة في بعض مؤسسات المملكة العربية السعودية المالية

ت االشراء بالهامش، المتاجرة، الأسهم، البدائل، التمويل :ا.  



 )٢٦٠٦( إ  اءا   ةا ا   ا ت اا –  درا   

Financing Commerce With Shares From Margin Buying 

To its Alternativein Islamic Financial Institutions 

An Analytical Jurisprudential Study 

Abdulrahman Khalid Alsaadi 

Department of Islamic and Arab Studies, King Fahd University of 

Petroleum and Minerals, Dhahran, Saudi Arabia. 

E-mail: aalsaadi@kfupm.edu.sa 

Abstract: 

In this research, we spend together a scientific and 

jurisprudential journey by depicting the traditional product, the 

margin purchase product, as it exists in the global financial 

markets, as it originated in currencies, while mentioning its 

advantages and risks. Then by mentioning the Sharia controls that 

are required in its legitimate alternatives so that there are Islamic 

products that intersect with the traditional product in its 

advantages and contradict it in truth and the Sharia ruling, whether 

these controls are related to structuring the financing, whether it is 

a loan or a sale, or the Sharia controls related to contract 

commissions or brokerage and brokerage commissions. Or the 

legal controls related to the security being traded - and stocks are 

the security in this research - or the legal controls related to the 

financial market in which stocks are traded, and then the scientific 

journey ends. 

Jurisprudence by talking about the products of Islamic financial 

institutions that are alternative to purchasing on margin, 

describing them and mentioning their names and some of their 

conditions, and then looking at their fulfillment of the legal 

controls that liberalize alternatives to purchasing on margin, and 

comparing them with the traditional margin purchasing product 

according to a descriptive, analytical, applied jurisprudential study 
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ا  

ّلمطالع في واقع الصنعة المالية في زماننا المعاصر، يجـد التنـافس بـين الـدول ّإن ا ّّ

ّوالمؤسسات في ابتكار الأدوات واستحداث المنتجـات الماليـة، مـع مـا يرافقهـا مـن 

ــصرفية  ــة والم ــدمات المالي ــسير الخ ــلاء وتي ــسات؛ لجــذب العم ــين المؤس ّمنافــسة ب

 .والاستثمارية

ٍيــوم بمعــزل عــن هــذا الميــدان وتجاذباتــه؛ لاتــصال ولم يعــد العــالم الإســلامي ال 

ّالمـسلمين وأمـتهم بغـيرهم مـن الـشعوب والأمـم في كـل جوانـب الحـضارة الماديـة 

 .ّالمختلفة، وعلى رأسها رأس مالية الغرب وصنعتهم المالية وفلسفاتهم

ًمما أثمر الرغبة في استيراد هذه الأدوات المالية التي تلامس حيـاة النـاس عمومـا،  ّ 

ّولكنها على الحقيقة قد احتوت على بعض المخالفـات الـشرعية التـي لا تجعـل مـال 

ّفقامـت المؤسـسات الماليـة الإسـلامية في الإفـادة مـن مزايـا . ًالمسلم ومكسبه حلالا

ّالمنتجات المالية المستوردة بإيجاد بدائل لها أو تعديلها وضبطها وفق قواعد الشريعة  َْ َ ّ

 .ظيمةالإسلامية ومقاصدها الع

ٍّوإن هذه المواضـيع التـي تعنـى بدراسـة حالـة منـتجٍ مـالي منـذ نـشأته وابتكـاره ثـم   ُ ّ

ُاستيراده ومحاولة صـنع بـديل شرعـي لـه مـن المواضـيع البحثيـة المهمـة التـي تثـري  ٍّ ٍ

ُالمكتبة الشرعية والفقهية، وتساهم في إبراز العلل المحرمـة في المعـاملات، وكيفيـة  ّ

ّورة بيان حقيقة البديل الشرعي وتقييمه وفحصه ونقده؛ لتتحقق ّالتخلص منها، مع ضر ّ

ّوممــا لا شــك فيــه أن البــديل الــشرعي يمتــاز بمواكبتــه . ّالمقاصــد الــشرعية في ذلــك ّ ّ

َّلمتطلبات العصر، وإظهار سماحة الشريعة وسعتها وكمالها ورحمتها بالمكلفين، مع  َ ِ ّ ِ

ٍ بـسبيل مـشروع، وإعـانتهم عـلى عـدم ِتيسيرها للناس لتحقيق غاياتهم وأمور معاشهم ٍ

ّالوقوع في المحظور شرعا؛ لتكون هذه البدائل مغنية للمسلم عما حرمه ربه ًّ ّ  ومن هذا .ً

ّكله وغيره تتأكد    .أ ا اعّ
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فكان هذا البحث الموسـوم بتمويـل المتـاجرة بالأسـهم مـن الـشراء بالهـامش إلى  

ية؛ لتحقيق هذه الأغراض البحثية، على أن تكون بدائله في المؤسسات المالية الإسلام

ّالدراسة دراسة فقهية تحلـل المنـتج المـستورد، وتبـين عـن مخالفاتـه ببيـان الـضوابط  ُ ّ ُ

ّالشرعية لهذا المنتج، وتصف بدائلـه في المؤسـسات الماليـة الإسـلامية، ليكـون هـذا 

ّالبحث على المنهج الوصفي والتحليلي ّ. 

ًسة مبرزة للانتقال من منتجٍ لا يخلو من محاذير إلى بدائلـه على أن تكون هذه الدرا  ُ

 :ّتتلخص في مجالين اثنيندراتٍ ٍ المشروعة، وكان لهذا البحث استمداده من 

ُالدراسات السابقة التي تعنى بأسواق المال ومنتجاته : ّالمجال الأول  وعلى وجـه -ّّ

ُلفـة متنوعـة تبحـث بحـسب ، وهـي دراسـات مخت-الخصوص منتج الشراء بالهـامش

ّالمساق الذي تندرج تحته، ومنها مساق الدراسة الفقهية لهذا المنتج وغيره في أسواق  ّ

 .المال

ّالدراسات السابقة التي تبحـث في البـدائل الـشرعية : ّالمجال الثاني  وعـلى وجـه -ّ

 .-الخصوص بدائل المنتجات المالية

ّومن أمثلة هذه الدراسات السابقة ّتـاجرة بالهـامش في الأسـواق الماليـة بحـث الم: ّ

ّلياسر الخضيري وهي رسالة ماجستير فقهية، وكذلك الأبحـاث الفقهيـة في المجمـع 

الفقهي الإسلامي ضمن الدورة الثامنة عشرة والتي كانت معنية بدراسة منتجات الشراء 

بالهامش، وكذلك بحث عقود التمويـل المـستجدة في المـصارف الإسـلامية لحامـد 

 .ةمير

ٍعلى أن فكرة هذا البحث الربط بين المجالين، وذلك بتقديم جسر بينهما في تحرير   ّ

ّالضوابط التي تلزم منتج الشراء بالهامش ليصل به إلى البديل المشروع؛ فكانـت هـذه  ّ

  .ّالدراسة
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ّ يصور المنتج كما نشأ، ثم يبين الضوابط الشرعية  وَفق  وسيكون البحث  ّ ّ ُ ُّ

ّتلزم في هذا المنتج، ويختم الدراسة بدراسة موجزة لأحد التطبيقات التي يتحقق التي  ٍ ٍ ّ

ّوقبل ذلك كله يعرف بأصل المنـتج . فيه غرض الدراسة من تمويل المتاجرة بالأسهم ُ

ٍومزاياه ومخاطره بدراسـة فقهيـة مقاصـدية ٍ ٍ
ّ ّملتزمـا بـالمنهج العلمـي للبحـوث حيـث . ّ ً ُ

ُأعرف عن المصطلحات، وأص ًور المسألة؛ كاشفا عن حقيقتها ومحررا للنـزاع فيهـا، ُّ ّ ُ ً ّ

ًوأبين الأقوال فيها بأدلتها؛ مناقشا لها ومجيبا عنها، للوصول للـرأي المختـار عاضـدا  ً ُ ً ُ ّ ُ

ّذلك بالأسباب، مع الأخذ بالاعتبار ما يحتمه المنهج العلمـي مـن تخـريجٍ للأحاديـث  ُ

ً، مراعيا قواعد الكتابة والإملاء، ومحققا للأمانة ّوالآثار، والتثبت بنسبة الأقوال لقائلها ً ُ

ًالعلمية في التوثيق، ومقتصرا على ما يدخل في عنوان البحث، وذاكرا لغيره بإيجـاز  ًُ-

 . كما في التمهيد-إذا ظهرت الحاجة

  ا إلى تمهيـد ومبحثـين وخاتمـة؛ فالتمهيـد فيـه بيـان مـوجز لألفـاظ و ٌ ٌ ٍ

ّث الأول للتعريــف بمنــتج الــشراء بالهــامش وبيــان الــضوابط عنـوان البحــث، والمبحــ ّ ّ

ّالشرعية اللازمة فيـه، والمبحـث الثـاني في منتجـات تمويـل المتـاجرة بالأسـهم التـي  ّّ

ّجاءت بديلة عن الشراء بالهامش في بعض المؤسسات المالية الإسلامية في المملكة  ً

ًالتوصــيات، وفهرســا لأهــم العربيــة الــسعودية، وخاتمــة البحــث بــذكر أهــم النتــائج و

 .المصادر والمراجع

ّخاتما هذه المقدمة بدعائي لربي سـبحانه أن يمـن عـلي وعـلى قـارئ هـذا البحـث   ّ ّ ً

بالعلم النـافع والعمـل الـصالح، وأن يجعلنـا ممـن اسـتعملهم ربي في مرضـاته، وفي 

   . السعي لخدمة دينه، اللهم آمين
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ا  

ة: أوا   :  

ًّمصدر مول يمول تمويلا، وهو مأخوذ من المال، يقـال : في اللغة:ا ّ تمـول : َّ

ًإذا اتخذ مالا، وملته: الرجل والتمويـل . )١(ّإذا أمد غـيره بالمـال: ّوموله. أعطيته المال: ّ

ًهنا مقارب للدلالة اللغوية، فالممول يعطي العميل مالا؛ لتحقيق غايتها الاستثمارية ُ ّ  في ٌ

 .ّتحقيق الربح منه

  ةًمضاربة أو استثمارا-ُ يقصد بها البيع والشراء بأي صفة كانت :وا- 

ّللتربح من فوارق سعر الشراء والبيع، وينظم هذه العملية شركات الوساطة المالية التي  ُ ّ

ــواق  ــن أس ــصكوك م ــسندات وال ــهم وال ــة كالأس ــاجر شراء الأوراق المالي ــيح للمت تُت

ٌّرصات المالية، والبحث هنا عن ورقة مالية معينة وهـي الأسـهم، وحقيقتهـا صـك البو ٍ ٍ ٍ
ّ ّ

ّقابل للتداول يمثل من حصة مشاعة في موجودات الشركة ّ ُ ٌ)٢(. 

     ةا ّهو منتج مالي ظهر بهذه التسمية في بعـض المؤسـسات و ٌّ ٌ

ّالمالية الإسلامية بديلا عن الشراء بالهامش، ويكو ّن بصور عقدية متعـددة ً ّ كـالقرض -ٍ

 . كما سيأتي في صلب البحث-أو البيع

ًم : اءّا :  

فـلان : ُ يرجع في اللغة إلى مـا فيـه دلالـة عـلى سرعـة عمـل أو كـلام، يقـال:ا

، ويطلق على المرأة سريعـة الكـلام أنهـا -ًمثلا-ٌهمش إذا كان سريع العمل بأصابعه 

 )٣(.ّ، وذلك إذا تسرعت في الكلامهمشى الحديث

                                                        

، ٦٣٦-٣/٦٣٥لـسان العـرب لابـن منظــور، ٥/٢٨٥معجـم مقـاييس اللغـة لابــن فـارس : يُنظـر )١(

 .٣/٢١٣٩م اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار معج

 .٥٨٧المعايير الشرعية لأيوفي ص: يُنظر )٢(

 .٦/٦٦  لابن فارسمقاييس اللغةمعجم : يُنظر )٣(
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ّويستعمل في الاصطلاح على معان عدة، ومنها ٍ حاشـية الكتابـة، والفـرق بـين ثمـن : ُ

ُالشراء والبيع في المتاجرات، ويطلق عليه  .ّهامش الربح: ّ

       اءّا   ّص لا المبلـغ النقـدي : ُويقصد بـه،  )١(و

صاحبه، والهامش هنا جزء من كامل مبلغ يرغب في اسـتثماره، المستثمر والمملوك ل

، فيكون الهامش بمثابة التـأمين -ًغالبا-حيث يحصل على المبلغ المتبقي بالاقتراض 

ًالنقدي الذي يدفعه العميل للسمسار ضمانا لتسديد الخسائر التي قد تنتج عـن تعامـل 

 .)٢(ّالعميل مع السمسار

     اءّ ادوا-  داة- : دفع المشتري جـزء مـن المـال، واقـتراض

ّجزء آخر من السمسار الذي يتعامل معه، مقابل فائدة، أو شراؤه منـه بالآجـل لامـتلاك 

 .)٣(ّكمية أكبر من العملات أو الأسهم أو السندات، ثم رهن محل العقد لدى السمسار

ً :ا ّت اا ا :  

ا :ٌقيام الشيء مقام الـشيء الـذاهب، وهـو أصـل واحـد : )٤(يُقصد منه في اللغة ٌ ّ ّ َّ
ِ

ّومن هذا المعنى اللغوي ما تقوم به المؤسسات المالية الإسلامية . للجذر اللغوي بدل

تـسعى إلى الاسـتفادة ف ؛ّالتي التزمت تطبيق الأحكام الشرعية في منتجاتها وتـصرفاتها

ُالتقليدية المحرمة، والتي يمكـن ابتكـار منـتجٍ بـديل يراعـي من مزايا بعض المنتجات  ٍ

ُالأحكام الشرعية عوضا عن هذا المنتج المحرم، ويقارب في تحقيق مزاياه ّ ً ِ ّ. 

                                                        

 .١٣ صحمد شبير لمالمتاجرة بالهامش والأحكام المتعلقة بها في الفقه الإسلامي: ُ ينظر)١(

 .٢/٢٥٩  للشبيليالخدمات الاستثمارية في المصارف: يُنظر )٢(

 .ٍ يسيرٍ بتصرف١٨٧صلبرواري  لّبورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي: يُنظر )٣(

 .١١/٤٨  لابن منظور، لسان العرب١/٢١٠  لابن فارسمقاييس اللغةمعجم : ُ ينظر)٤(



  
)٢٦١٣(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

    ّا ّت اّّوهـي مؤسـسات ماليـة تقـوم بـدور الوسـاطة الماليـة : ا ّ ّ ٌُ ٌ

لمركزيـة أو هيئـات أسـواق والاستثمار، وتكون مرخصة من قبل البنوك والمـصارف ا

المــال، بحيــث تمــارس هــذه المؤســسات أنــشطتها وأعمالهــا وفــق أحكــام الــشريعة 

  .)١(الإسلامية

                                                        

وتعتـبر بعـض المـصارف المركزيـة المؤسـسة الماليـة . ٢٤المعايير الـشرعية لأيـوفي ص: يُنظر )١(

ّمية إذا التزمت بأحكام الـشريعة الإسـلامية في جـزء مـن أنـشطتها كـما نـص عـلى ذلـك مـصرف إسلا

 .الإمارات العربية المتحدة المركزي



 )٢٦١٤( إ  اءا   ةا ا   ا ت اا –  درا   

  : ا اوّل
ا  ّا او  اءّا :  

  : ا اوّل
  :)١(ا  واه وطه

�المية، وكان التداول بالعملات محلا له في ظهر هذا المنتج في أسواق البورصة الع

ففي هـذه المعاملـة يفـتح العميـل . ّبادئ الأمر حتى انتقل إلى الأوراق المالية الأخرى

ّحسابا بالهامش لدى أحد السماسرة، الذي يقـوم بـدوره بـالاقتراض مـن أحـد البنـوك  ً

ّالتجارية؛ لتغطيـة الفـرق بـين قيمـة الـصفقة وبـين القيمـة المدفوعـة  كهـامش، أو يقـوم ّ

ّالعميل أو بالشراء منه بالآجل مع وضع جزء من المال عند السمسار
ٍ ّ. 

ً لنفرض أن العميل قـد فـتح حـسابا بالهـامش لـدى :ول ذ  اول ات     ّ

ّأحد السماسرة، ووضع فيه العميل تأمينا لـدى السمـسار بمقـدار خمـسة آلاف دولار ًّ .

َعني أن السمسار يمكن العميـل بـأن يتـاجر في بورصـة فهذا ي%) ١٠(فإذا كان الهامش  ِّ َ ُ ّ

ُالعملات بما قيمته خمسون ألف دولار، أي يقرضـه هـذا المبلـغ بتـسجيله في حـسابه 

ُلديــه؛ ليــضارب العميــل بــه، فيــشتري بهــذا الرصــيد مــن العمــلات الأخــرى كالجنيــه 

يـه، وهكـذا، فـيربح ، ثم إذا ارتفـع الجنيـه مقابـل الـدولار بـاع الجن-مثلا-الإسترليني 

 .العميل من الارتفاع في قيمة العملة المشتراة

، وهـو المـستثمر أرم ً  إلا بعناصر تعتبر  ّولا تقوم عملية الشراء بالهامش 

ّالعميل، والوسيط السمسار، والمؤسسة الممولة  ّفقـد يكـون السمـسار هـو الممـول -ّ ّ

                                                        

 وما بعـدها، ٦٨٧ صأحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة لآل سليمان: يُنظر للاستزادة )١(

بعدها، أبحاث المتاجرة بالهـامش في  وما ٦٢المتاجرة بالهامش في الأسواق المالية للخضيري ص

 .المجمع الفقهي الإسلامي



  
)٢٦١٥(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

ّوالتمويـل، وعمولـة السمـسار مقابـل مـا ، والهامش بنوعيه الابتدائي والوقائي، -نفسه ّ

ٍيقدمه من خدمات وساطة ّ ُ. 

روا ه اطو ا ا:  

ّتعتبر أهـم   ُالمنـتج الـشراء بالهـامش هـو تحـصيل العوائـد لأركـان العمليـة؛ ا 

في ُفالعميل يضاعف قيمة استثماراته، وبالطبع هـذه الزيـادة في العائـد سـيقابلها زيـادة 

المصروفات التي يتم سدادها للشركة مقابل تكلفـة التمويـل، وتـزداد مبـالغ السمـسرة 

ٍوتستفيد المؤسسة الممولة بتوظيف أموالها بقدر قليـل . لزيادة عمليات البيع والشراء ٍ ّ

 .من المخاطرة بالنسبة لها وفق إجراءات هذه العملية التي تحميها من الخسارة

ُإلا أن هذه المزايا يقا   حقيقة في احتمال مضاعفة الخسارة على العميـل طبلها ّ

ٍّالمتاجر بالهامش، وكذلك ما تقوم بـه المؤسـسة الممولـة مـن بيـع اضـطراري بـسبب 

  .انخفاض قيمة الأسهم



 )٢٦١٦( إ  اءا   ةا ا   ا ت اا –  درا   

مّا ا :  
ا   اءّا  ّا اّا:  

ً؛ نظرا لسيطرة صورة )١(شرّاء بالهامشّاتجهت بعض آراء الفقهاء إلى تحريم عملية ال

ّالقرض بفائدة على ما رأوه من منتجات عملية الشراء بالهـامش في واقـع المؤسـسات 

ّالمالية آنذاك، أو لوجود موانع شرعية في السوق المالية المتاجر فيه أو الورقة الماليـة  ّ ّ ّ

ّمحل العقد، أو لغلبة السلوك المحـرم  ّ  هـذا الحكـم العـام ّإلا أن. -في ذلـك الوقـت–ّ

ًنشأت بعـده في أرض الواقـع صـورا أخـرى قامـت بهـا بعـض المـصارف الإسـلامية، 

ّفسعت لزوال الموانع المنـصوص عليهـا في الـسوق الماليـة أو الورقـة الماليـة، حتـى  ّ ّ

ّتــستقيم عمليــة الــشراء بالهــامش مــع قواعــد الــشرع  ّوإن كانــت الــصورة الغالبــة في –ّ

 .لمية على خلاف المنتج الإسلاميّالأسواق المالية العا

ــنماذج للعقــود   ــة تعــد جديــدة في مجــال الــصيغ وال ّومــن الواضــح أن هــذه العملي ً ّ ُ ّ

ّ، ونظـرا لتعـدد صـور عمليـة الـشراء بالهـامش)٢(المعروفة في كتب الفقـه الإسـلامي ً)٣( 

ّبحـسب تنـوع أركانهـا، بالإضـافة إلى وجــود موانـع شرعيـة بوجودهـا تحـرم العمليــة  ُ ّ

ّبها، ستكون دراسة الحكم الشرعي لعملية الشرعي بناء على أركـان عمليـة الـشراء بسب ّ ًّ

ً عموما بعيـدا عـن محـل المتـاجرة، والتـي وذ  اّا اّ   بالهامش،  ً

ًمتى ما تحققت كانت صورة المنتج جائزة يباح التعامل بها مستثمرا كان أو سمسارا ً . 

                                                        

، ٣٣٠ّ، أســواق الأوراق الماليــة لرضــوان ص٣٩٠ّســوق الأوراق الماليــة لخورشــيد ص: ُ ينظــر)١(

ّ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع، الجزء الأول، ٢٧١ّأحكام الأسواق المالية لهارون ص

  .٢٠-١٨، المتاجرة بالهامش لشوقي دنيا داغيره  بحث الق١٦٤هـ، ص١٤١٢

 .١٦المتاجرة بالهامش لشوقي دنيا ص: ُ ينظر)٢(

، - ّبحـسب اخـتلاف التمويـل والمتـاجرة فحـسب–ّ وعدها بعض الباحثين إلى سـت وثلاثـين صـورة )٣(

 .٤٢ّالمتاجرة بالهامش للسعيدي ص: يُنظر. وهي قابلة للزيادة لاعتبارات أخرى



  
)٢٦١٧(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

ٍاء بالهــامش في الأســهم عــلى متعلقــات أربعــة؛ ّت ضــوابط عمليــة الــشرلَــعُِوقــد ج ّ

ّالتمويل والعمولة والورقة المالية والسوق المالية ّ ّ ّ . 

أو :ّ ا ّا اّا:  

ّيختلف الحكم في عملية الشراء بالهامش بناء عـلى نـوع التمويـل الـذي تمـت بـه   ّ

ّام المتعلقة بكل نوع من أنواع التمويل، ّعملية الشراء بالهامش؛ وذلك لاختلاف الأحك

ّفالضوابط الشرعية المتعلقة بالقروض ليـست كالـضوابط الـشرعية المتعلقـة بـالبيوع،  ّّ ّ

 :وبيانها على النحو التالي

وا ض: اا  ّن ا أن .  

ّفــإذا كــان التمويــل بــسبب القــرض، فتجــرى عــلى عمليــة الــشراء بالهــامش أحكــام  ّ

ّالقرض، فيلزم لها ما يلزم للعمليات المالية الأخرى التي كان القرض وسيلة التمويـل  ّ

ّويجـب كــذلك انتفـاء الموانــع الــشرعية . فيهـا وذلــك بجريـان أحكــام القـرض عليهــا

ّالمحرمة بسبب وجود القرض، وهذه الضوابط على النحو التالي ّ: 

  . أ ُ  اض ة-أ

ّجمعت الأمة عليـه؛ لـشموله عـلى الربـا المحـرم وذلـك لتـضمنه ّوهذا الضابط قد أ ّ ّ

ّشرط رد القرض بأكثر منه، وهو ربا الجاهلية التي جاءت دلائل الكتاب والـسنة عـلى 

 .تحريمه، وجعله من أكبر الكبائر

ًأجمعـوا عـلى أن المـسلف إذا شرط عـلى المستـسلف هديـة أو ": قال ابن المنذر ّ

َّزيادة فأسلف على ذلك، أن وقـد أجمـع ": وقـال ابـن عبـد الـبر.  )١(" أخذه الزيادة ربـاً

ّ أن اشتراط الزيادة في الـسلف ربـا ، ولـو كـان قبـضة مـن ًالمسلمون نقلا عن نبيهم  ّ ّ

 .)٣(ٍوقد نقل الإجماع عن غير واحد من الفقهاء. )٢("علف أو حبة

                                                        

 .١٣٦نذر ص الإجماع لابن الم)١(

 .٢١٧ الإجماع لابن عبدالبر ص)٢(

 .٢٩/٣٣٤، مجموع فتاوى ابن تيمية ٤/٣٩٠المغني لابن قدامة : ُ ينظر)٣(



 )٢٦١٨( إ  اءا   ةا ا   ا ت اا –  درا   

ّويعتبر اختلال هذا الضابط هو الصورة الأغلب لعملية الشراء ب  ّ ُّ الهامش في الأسواق ّ

ُالمالية العالمية، وهي التي من أجلها قد نقل الفقهـاء والبـاحثون حرمـة هـذه العمليـة ّ ّ .

ًيقول سمير رضوان مبينا ذلك ٍلوجود دين مستقر في الذمة مع الأجل بزيادة مشروطة ": ُ ٍ
ّ ٍّ ُّ ٍ

 .)٢("ٍبلا نزاع": ّ، ووافقه محمد هارون وزاد عليه)١("مُقابله

  .)٣( اُ ٍ  ط ضأ  -ب

ّوهذا الضابط شامل للضابط الأول وزيادة، واختلال الضابط يصير حكم العملية إلى  ُ ّ ّ ّّ ٌ

ّالحرمة؛ لكونه قرضا جر نفعا، وقد قرر الفقهاء هذه القاعدة ًّ ًبأن كل قرض جر نفعا ": ً ّ ٍ ّ ّ

 .)٤("ًفهو ربا 

 :)٥(ّة الشراء بالهامش ما يليّومن صور اختلال هذا الضابط في عملي

 .  اشتراط البنك أن تكون عمليات المتاجرة عن طريقه:الصورة الأولى

ً اشتراط المقرض الوسيط أن يكون سمسارا للعميل في البنـك، ولـه :ّالصورة الثانية

 .)٦(ّنسبة على ذلك وتسمى عمولة السمسرة

                                                        

 .ٍ يسيرٍبتصرف. ٣٣٠ّ أسواق الأوراق المالية لرضوان ص)١(

]: ٢/٢٩٨الخـدمات الاسـتثمارية [، يقول الشبيلي في ٢٧١ّ أحكام الأسواق المالية لهارون ص)٢(

 ."، ولا خلاف في تحريمهةٍّ ربويٍ من عقودبٌّركمُ فالعقد "

 .-كما سيأتي–مقابل القرض، حتى تخرج التكاليف الفعلية   المنفعة التي تكون في)٣(

ً هذه القاعـدة حـديثا مرفوعـا للنبـي ّ ولا تصح)٤( ًلابـن حجـر التلخـيص الحبـير: ُ، ينظـر في ذلـك 

 .٤/٦٠  للزيلعيايةّ، نصب الر٣/٨٩

 .٤١ّلمتاجرة بالهامش للسعيدي صا: ُ  ينظر)٥(

عـن طريقـه، وهـي ) العميـل( وهي المبلغ الذي يحـصل عليـه الوسـيط نتيجـة متـاجرة المـستثمر )٦(

ّقـرار المجمـع الفقهـي الإسـلامي لعمليـة الـشراء : يُنظـر. ّنسبة متفـق عليهـا مـن قيمـة البيـع أو الـشراء

 .بالهامش



  
)٢٦١٩(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

     لا ًإجـارة في –اوضـة مـا يقـع مـن الجمـع بـين القـرض والمع: وو

ًالصورة الثانية، وبيعا أو إجارة في الصورة الأولى ً ًّ ّ، وقد دلل العلماء على تحريم ذلك -ّ

 :)١(بأدلة، منها

ً أن فيهما منفعة ظاهرة، فالبنك الـذي يقـوم بالعمليـات يأخـذ عمولـة :اّ اوّل  ًً ّ

ّعلى كل عملية تتم من خلاله، والسمسار يحصل على أجرة الس ّ ّ
ٍ مسرة كذلك؛ فهو من ّ

ًقبيل القرض الذي جر نفعا ّ. 

فعلى الافتراض فالبنك لم يقرض بلا زيادة في أصل القـرض إلا لتـتم عملياتـه عـن 

ّطريقه، والحال كذلك في السمسار؛ لكي يكون سمسارا ويحصل أجرة من المستثمر  ً ّ

ّوربما البنك كذلك، وإلا فما مصلحة البنك والسمسار في الإقراض دون ف  .ائدةّ

 مّا ّأنه بهذا الاشتراط جمع بين القرض والمعاوضـة، ففـي الحـديث: ا :

"ٌََو ٌَ َِّ " )٢( . 

 ّا ّّاتفاق العلماء على أنه لا يجوز اشتراط عقد البيع في عقد القرض، : ا ّ

ٍ واعلم أنه لا خلاف في المنع من صريح بيـع وسـلف":ّقال الحطاب ٍ  ونقـل غـير ،)٣("ّ

 .)٤(ٍواحد مثل ذلك

 :ّوقد يتوجه الاعتراض على هذه المسألة من ناحيتين: اات • 

                                                        

 . وما بعدها١/٣٧٣لصناديق الاستثمارية لدائلة ، ا٢٧ّالمتاجرة بالهامش للسعيدي ص: ُ ينظر)١(

، ٣/٣٠٣، ٣٥٠٢ أخرجه أبـو داود، كتـاب الإجـارة، بـاب في الرجـل يبيـع مـا لـيس عنـده، رقـم )٢(

 .٥/١٤٧وحسنه الألباني في إرواء الغليل 

 .٦/٢٧١اب ّ مواهب الجليل للحط)٣(

ــدين : ُ ينظــر)٤( ــن عاب ــووي ٥/١٦٧حاشــية اب ــن قدامــة ٣/٣٩٨، روضــة الطــالبين للن ــي لاب ، المغن

٤/٣٩٠. 



 )٢٦٢٠( إ  اءا   ةا ا   ا ت اا –  درا   

ّالصورة الموجودة في عملية الشراء بالهامش لـيس فيهـا بيـع،  ّأن: ااض اوّل  ّ

ّوإنما أجرة يتقاضاها البنك أو السمسار نظير عمله، فلا مانع من هذا الجمع ّ. 

ّ في اشــتراط البنــك جمــع للبيــع والقــرض، وهــذا لا يــصح ّ أن:اب ااض ٌ

ّالمتحققة بالصورتين–ّبالاتفاق، أما الأجرة  ّ فإن الجمع بـين القـرض والمعاوضـات -ّ

ٍمحرم، ومن المعاوضات الإجارة، ويستدل على دخولها في النهي بثلاث أدلة ّ ّ ُ ٌ ّ: 

التي قد ترفع من الأجرة  وجود نفس المعنى في الإجارة من المحاباة :اّ اوّل

ًفيكون قرضا قد جر نفعا؛ كما في المحاباة في ثمن المبيع ّ ً. 

مّا ٌّأن الإجارة نوع من البيوع، إذ هي بيع منافع: ا ّ)١(. 

 ّا ٌّأنـه قـد نـص كثـير مـن العلـماء عـلى تحـريم اشـتراط الإجـارة في : ا ّ ّ

ُكل قرض جر نفعا فهو ربا، مثل أن يبايعه أو "القرض، والجمع بينهما كقول ابن تيمية  ًّ ً ٍ ّ

ُيؤجره، ويحابيه في المبايعة والمؤاجرة لأجل قرضه ّ  .)٣(ٍ، ونقل غير واحد مثل ذلك)٢("ُ

 مّاض اٍبأنه لو جرى البيع والشراء في يوم واحد، وكان ما يحـصل عليـه : ا ٍ ّّ

ّالسمسار لقاء السمسرة لا يزيد عن أجرة المثل جاز ٍت عملية الشراء بالهامش حينئـذ؛ ّ ّ

 .)٤(وهذا رأي القري. لانتفاء المحاباة

                                                        

 .٨/٣٦٥، المجموع للنووي ١/٣٨٨الشرح الكبير للدردير : ُ ينظر)١(

 .٢٩/٥٣٣  لابن تيمية مجموع الفتاوى)٢(

، المغنـي لابـن قدامـة ٥/٣٥٢، الحـاوي للـماوردي ٦/١٤٦مواهـب الجليـل للحطـاب : ُ  ينظر)٣(

٤/٣٩٠. 

 عن ابن تيميـة وابـن إبـراهيم وابـن ٍأكثر من نقل بلّد استدق، و٣١تجارة الهامش للقري ص: ُ ينظر)٤(

منـافع قـروض : يُنظـر في الجـواب عليهـا. ورةّعاشور، لا تـسلم مـن المناقـشة؛ لعـدم مطابقتهـا للـص

 وقد ذهب لهذا القول بعض الهيئـات .٣٠- ٢٦ّشركات الوساطة المالية للسحيباني والعمراني ص

ًالشرعية كما سيأتي لاحقا؛ بناء على منتج  .اتهم التي أجازوها بهذا القيدً



  
)٢٦٢١(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

ّ أن الاشتراط في أصل القرض داخل في النهي الوارد، ولا :ااب  ااض   ٌ ّ

ّيتصور مع الاشتراط خلو الحال من المحاباة ّأن تقدير أجرة المثل لن : ُويضاف عليها. ُ

ٌفالارتباط ظاهر بين القرض والأجرة، وغالب الأسواق ّيعرفه إلا السمسار نفسه، وعليه 

ّالمالية لا تتدخل في تقدير أجرة السمسرة ُّ ّ)١(. 

ّكذلك الأمر يتوجه إلى مخالفات متعلقة بالمتـاجرة بالـسوق الماليـة لا تـسلم منهـا  ّ ُ
ٍ ٍّ ّ

ٍهذه الحالة من البيوع الوهمية؛ لسرعة الوقت المفترض لها، فقد تقـع بيـوع بـلا ملـك 
ٌ ّ

ّحقيقي فضلا عن القبض الشرعي  ً ّوسنذكر ضوابط الأوراق المالية والـسوق الماليـة –ٍّ ّ ّ

 .)٢(-ًلاحقا

•  : ،ّوبناء على هاتين الصورتين فلا يتصور أن يكون التمويل بـسبب القـرض ّ ُّ ً

 .)٣(ّوالمقرض يشترط ما سبق؛ لإفضائه للربا

مّا ا :ا  ّن ا أن.   

ّبيعا بالأجل، فإنه تجرى على عملية الشراء بالهـامش : ّفإذا كان التمويل بسبب البيع ّ ُ ّ ً

ّأحكام البيع بالآجل، فيلزم لها ما يلزم للعمليات المالية الأخرى بجريان أحكام البيـع 

 . و - ر اّ–أُ ع ا  :عليها، ومن أهم ضوابطها

ّ السلعة محل التمويلّلممولبيع اعندما يشرط في  ّ الممولّ للمستثمر أن يتحقق قبضّ

ًسواء كان التمويل أوراقا ماليـة، أو عينـا أخـرى–ّلعين المباعة بعد تحقق ملكيتها ل ًّ ً ً- ،

                                                        

 .٣١- ٣٠ّمنافع قروض شركات الوساطة المالية للسحيباني والعمراني ص: ُ ينظر)١(

 .ّآليات نقل الملكية في الأسواق المالية للسحيباني: ُ ينظر في ذلك للاستزادة)٢(

 في المبحـث كـما سـيأتي-ّإلا في حال كان قيام العميل بالعمليات بلا مقابـل، فهـذه محـل نظـر  )٣(

، المتــاجرة ٧٠٤ّأحكــام التعامــل في الأســواق الماليــة المعــاصرة لآل ســليمان ص: ُ ينظــر.-الثــاني

 .٢٩-٢٦ّبالهامش للسعيدي ص



 )٢٦٢٢( إ  اءا   ةا ا   ا ت اا –  درا   

ّالقـبض مطلـق في الـشرع فيجـب ": ّومرد معرفة القبض إلى العـرف يقـول ابـن قدامـة ٌ

 .)١("الرجوع فيه إلى العرف 

ّلضابط على القبض؛ للتحقـق مـن الملـك الحقيقـي؛ لجريـان هـذا ّوالتنصيص في ا ّ ّ ّ

ّالإشكال في الواقع المصرفي الممول، والأسواق المالية مصدرة العين  ّ ّكـما سـيبين –ّ ُ

 .-ذلك في ضوابطها

ًعندما يكون سبب التمويل بيعا-واشترط بعض الفقهاء ألا يشترط البائع   أن تكون -ّ

وقـد اختلـف العلـماء في . مع بين الإجـارة مـع البيـعُالعمليات عن طريقه؛ حتى لا يج

ٍّباستقلال كل منهما بمحل–مسألة الجمع بين الإجارة مع البيع   : على قولين-ٍّ

 .)٢(وهو قول جمهور الفقهاء.  عدم جواز الجمع بين الإجارة والبيع:ال اوّل

ٍ بالنهي الوارد عن بيعتين في بيعة:واا •  .)٤(ٍ بيع، وشرطين في)٣(ّ

ُ : ّبأن المقصود من النهي الوارد هو النهي عن العينة بالخصوص، لا ما يـدل ّ ّ ّ

ّعليه ظاهر النص؛ بدليل عدم حصول الربـا عنـد اجـتماع الإجـارة بـالبيع ّ ،  وفي أدلـة )٥(ّ

ٌالقول الثاني توجيه للمراد وبيان له ٌ ّ . 

                                                        

 .٤/٢٣٥ المغني لابن قدامة )١(

، ٩/٣٧٣، المجمـوع للنـووي ٥/١٦٩، بـدائع الـصنائع للكاسـاني ٣/٤٩ الهداية للمرغينـاني )٢(

، الإنـــصاف للمـــرداوي ٤/٣١٣، المغنـــي لابـــن قدامـــة ٣٩٩-٣/٣٩٨روضـــة الطـــالبين للنـــووي 

٤/٢٤٩ . 

، وحـسنه ٣/٢٩٠، ٣٤٦٣ أخرجه أبو داود، كتاب البيوع، باب فـيمن بـاع بيعتـين في بيعـة، رقـم )٣(

 .٥/١٤٩الألباني في إرواء الغليل 

 شـهر شرطان في بيع وهو أن يقـول أبيعـك هـذه الـسلعة إلى أخرجه النسائي، كتاب البيوع، باب )٤(

وصــححه الألبــاني في الجــامع الــصغير وزيادتــه . ٧/٣٤٠، ٤٦٤٤بكــذا وإلى شــهرين بكــذا، رقــم 

١٢٩٢. 

 .٢٩/٤٣٢  لابن تيميةمجموع الفتاوى: ُ ينظر)٥(



  
)٢٦٢٣(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

 مّل اوروايـة عنـد )١(و قول المالكيـةوه. جواز الجمع بين الإجارة والبيع: ا ،

 .)٢(الحنابلة اختارها ابن تيمية

 :ٍ بأدلة منها:واا •

ّعدم ورود الـدليل المحـرم لهـا، فنبقـى عـلى الأصـل، والأصـل في : اّ اوّل  ّ

 .)٣(المعاملات الإباحة

 مّا ّعموم قوله : ا :"ِوطُُ َ َنُِْمـن إقـرار ، وقـد كـان )٤("ا

ٍ ما يدل على ذلك، كما في حيث جابرالنبي   الجمل واشترط لمّا باع على النبي : ّ

 .)٥(ركوبه

ّ ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني، من جواز -واالله أعلم-ّ يترجح :اأي ار •

ٌالجمع بين الإجارة والبيع، خاصة وأن الأخذ بهذا القول فيه تيسير على النـاس، ورفـع ّّ ٌ ّ ً 

ّللحرج عنهم، وخاصة مع مركبات عقود المنتجات المالية المستجدة ّ ً فيجوز : وعليه. ّ

ًاشتراط كون العمليات عن طريق الممول إذا كان سـبب التمويـل بيعـا   .-واالله أعلـم-ّّ

 في أصـل المعاقـدة -أن تكون العمليـات عـن طريقـه–ّوعند عدم اشتراط هذا الشرط 

 . أولىفيكون الحكم على الجواز من باب

                                                        

 .٤/٥، حاشية الدسوقي ٢/١٦٤ بداية المجتهد لابن رشد )١(

لابـن القـيم ، إعـلام المـوقعين ٢٩/٢٣٧، مجموع الفتاوى ٢٥٢-٤/٢٥١ الإنصاف للمرداوي )٢(

٣/٣٤٢. 

 .المراجع السابقة: ُ ينظر)٣(

 . سبق تخريجه)٤(

ّ أخرجه البخاري، كتاب الشروط، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى مجـاز، رقـم )٥(

)٣/١٩٠، )٢٧١٨. 



 )٢٦٢٤( إ  اءا   ةا ا   ا ت اا –  درا   

ًم : ا ّّا اّا:  

ٍما يأخذه الوسيط أجرا على قيامه بعمل ما: ُقصد بالعمولةُوي ومجالاتها في عملية . )١(ً

ّما كان من أجرة الأعمال التي يـدفعها المـستثمر للسمـسار أو البنـك : ّالشراء بالهامش

ّنتيجة للتمويل أو إدارته للمحفظة أو الأ عمال الاستثمارية الأخـرى والتـي يعـود نفعهـا ً

ّوهذه الضوابط على النحو التالي . للمستثمر في محفظته ّ ّة فيما كـان التمويـل ّتصمخُ–ّ

 :)٢(-فيه بسبب القرض

  : أن ن ا  اض  ا -أ

ًأما ما كان سبب التمويل فيه بيعا ّ ّفالتوصيف الفقهي للعمولة بأنهـ: ّ ا إجـارة، وجمـع ّ

ُعلى الرأي المختار كما ذكر واالله أعلم–الإجارة مع البيع لا حرج فيه  ّ- . 

ًأما ما كان سبب التمويل فيه قرضا  ّ ّوهو محل الضابط–ّ فقـد وقـع الاخـتلاف في : -ّ

ّأصل جـواز العمولـة للتكـاليف الفعليـة في القـرض، ثـم الخـلاف في قـدره، ودراسـة  ُ ّ

 :المسألة فيما يلي

ّاشـتراط السمـسار أن يأخـذ مـا يعـادل التكلفـة الفعليـة مقابـل قيامـه :  ا رة ُ ّّ

ٍيتحملون نفقات ومصاريف من أجل إتمام العملية، أم لا ؛ فّبالتمويل وإجراء العمليات
ّ

ّيجوز له أخذ أي مبلغ، أو رسوم تعادل التكلفة الفعلية؟ ّ ُ ٍ ٍ ّ 

                                                        

العمـولات المـصرفية للـسماعيل : ، وللاسـتزادة٣٢٢ ص معجم لغـة الفقهـاء لقلعـة جـي وقنيبـي)١(

 .بعدها وما ٦٥ص

ً جـائزة، فتجـوز العمولـة في حـق مـا كـان تمويلـه بيعـا أي المختـار الإجارة مع البيع على الـرّ لأن)٢(

 .بالأجل



  
)٢٦٢٥(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

  :)١(ّ  اّاع

 .ريم العمولة المجردة في القرضّاتفق الفقهاء على تح .١

 .ّاتفق الفقهاء على تحريم العمولة في غير التكاليف الفعلية في القرض .٢

ّاختلف الفقهاء في مسألة أخذ عمولة بقدر التكاليف الفعلية في القـرض عـلى  .٣ ّ ٍ ِ

 :ٍثلاثة أقوال

ًعدم جواز أخذ المقرض أي رسوم مطلقا: ال اوّل ُ د وهو قول عبداالله بن حمي. ّ

 .)٢(وبعض الباحثين

ّ أن هذا من قبيل اشتراط الزيادة في القـرض، وهـذا لا يجـوز؛ لأن كـل :واا • ّ ّّ

ّقرض جر منفعة مشروطة للمقرض فهو ربا، وهي في حقيقتها حيلة على الربا ٌّ ً ًً ٍ)٣(. 

ُ: أن المنفعة المحرمة ما كانت في مقابل القرض، وهذه الرسوم على خلاف ّ ّ ّ

ٍي لا ترتبط بالقرض لا قدرا ولا أجلا، وإنما هي زيادة نشأت من تكلفـة فعليـة ذلك، فه ٍ
ّ ًٌ ّ ً

ّبسبب السفر أو تكاليف الفواتير التشغيلية بسبب الاتصالات   .-ًمثلا-ّ

  مّل اجـواز أخـذ المقـرض مبلغـا مقطوعـا مـن المقـترض مقابـل تكلفـة :ا ً ً

ًالإقراض الفعلية تماما ، وقـرار مجمـع الفقـه )٤(للجنـة الدائمـة وبه قد صدرت فتـوى ا. ّ

  .)٦(، وغيرهم)٥(الإسلامي

                                                        

ّالأصـل الـشرعي أن أي زيـادة عــلى القـرض هـي محرمــة  )١(
ٍ

ّ ؛ وهـو دليـل النقطتــين -ّكـما مـر معنــا-ّ

ّالأولى والثانية، وتبقى الثالثة محل الدراسة للخلاف   .-كما سيأتي-ّ

ّالربـا في المعـاملات المـصرفية المعـاصرة للـسعيدي : ُ وقال به عبداالله الطيـار والـسعيدي، ينظـر)٢(

 . وما بعدها٢/١٢٣٢

 .المرجع السابق: ُ ينظر)٣(

 .١٣/٤١٥ فتاوى اللجنة الدائمة )٤(

ُ من الدورة الثالثة، ينظر١٣ قرار رقم )٥(  .٢٩قرارات وتوصيات المجمع، ص: ّ

 .٢٧١، ص)١٩(  رقم، المعيار لأيوفيّير الشرعيةالمعاي: ُ ينظر)٦(



 )٢٦٢٦( إ  اءا   ةا ا   ا ت اا –  درا   

ً أن اشتراط هذه الرسوم ليس داخلا في المنفعة في القرض؛ وذلك لعدم :واا • ّ ّ

ّارتباط الرسوم بالقرض لا قدرا ولا أجـلا، وهـي زيـادة لكنهـا بمقـدار التكلفـة الفعليـة  ً ّّ ّ ٌ ً

 .)١(مةّللخدمات، فلا تدخل في المنفعة المحر

 ّل اًجواز أخذ المقرض رسوما من المقـترض مقابـل تكلفـة الإقـراض، : ا ُ ُ

ًسواء نسبة مئوية كانت، أو مبلغا مقطوعا ً ً ًّ ً
)٢(. 

ّ أنه إذا جـاز أخـذ مبلـغ مقطـوع مقابـل التكـاليف الفعليـة التـي قـام بهـا :واا • ُّ ٍ ٍ ّ

ٌالمقرض للمقترض، فإن أخـذ النـسبة المئويـة جـائز ّّ  لـشبهه المبلـغ المقطـوع بجـامع ّ

 .كونهما في مقابل الخدمة

ُ: عدم التسليم بالقياس؛ فالقياس مع الفارق، فلو كانت كذلك لما اختلفـت ّ

ًباختلاف مبلغ القرض في حال كون الرسوم نسبة مئوية ًّ ّ)٣(. 

ّ ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من جـواز أخـذ أجـر التكـاليف :اأي ار  •

ّالفعلية؛ بقوة الأدلة والإجابة عما استدل به المانعون؛ ببيان الفرق بين التكاليف الفعلية  ّ ّ

وهي عند التحقيق خارجة عن المنفعة التـي تقابـل القـرض، وإن كـان الأفـضل . ّوالربا

ٌللمقرض تركهـا، لكـن التكـاليف الفعليـة خـسارة عليـه وهـو مرفـق محـسن في أصـل  ُّ ٌ ّ

 .القرض

                                                        

 .٢٩، قرارات وتوصيات المجمع، ص١٣/٤١٥فتاوى اللجنة الدائمة : ُ ينظر)١(

ــو غــدة، ينظــر)٢( ــه عبدالــستار أب ــسابع، : ُ وقــال ب مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي، العــدد ال

١/٧٦٦. 

 .٢٧٤المتاجرة بالهامش للخضيري ص: ُ ينظر)٣(



  
)٢٦٢٧(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

ّللعمولة تقـدير التكـاليف عـلى وجههـا الـصحيح والـدقيق، بحيـث لا ويلزم الآخذ   ّ

ُتتجاوز المدفوعات من المقـترض فعليـة التكـاليف؛ لأن الزيـادة حينئـذ لـن تقابـل إلا  ٍّ ّ ّ

 .ًالقرض فتكون ربا

  : أ   ا  أ اة  ن  اض-ب

ّسبب مـن أسـباب اسـتحقاق السمـسار أو ّمنع اشتراط أي  :ّويقصد من هذا الضابط ٍ

؛ لأنـه مـن قبيـل -غير التكاليف الفعلية–ّالبنك للعمولة إذا كان سبب التمويل القرض 

ًالقرض الذي جر نفعا ّكما قد بين  ّ   .ّ في ضوابط التمويل-ًسلفا-ُ

ّأما ما كان سببه البيع فاشتراط أسباب العمولـة جـائز عـلى مـا بـين مـن جـواز جمـع  ُ

 .ع البيعالإجارة م

ً :ّا ر ا ّا اّا:  

ّيتأثر حكم عملية الشراء بالهامش بنوع الورقـة الماليـة محـل المتـاجرة  ّ ؛ لكونهـا )١(ّ

ٌركنا من أركان العملية لا تنفك عنها، وهذه الأوراق المالية في السوق الماليـة متنوعـة  ّ ّ ّ ّ ُّ ً

ّوهذه الضوابط على النحو التالي.  بعض صورهاٌومختلفة في أصل حكمها، وفي ّ: 

  . وً-اد – أن ن ّ اة -أ

ًأن يكون المحل مـشروعا في : فمحل المتاجرة تنطبق عليه شروط البيع، ومن ذلك ّ

الأسـهم ورقـة ماليـة ؛ فّالأصل، لا تحرم المتاجرة بـه، لأي سـبب مـن أسـباب الحرمـة

، وعنـد الاخـتلال اق شروطهـّا، وإنما تأخذ حكم الجـواز بتحقـليست محرمة في ذاته

 .يكون الحكم على التحريم

                                                        

- والبـضائع والبورصـةّقـرار المجمـع الفقهـي الإسـلامي في التعامـل مـع الأوراق الماليـة :يُنظـر )١(

 . وما بعدها١٣١ه، قرارات المجمع الفقهي الإسلامي ص١٤٠٤الدورة السابعة عام 



 )٢٦٢٨( إ  اءا   ةا ا   ا ت اا –  درا   

  . ن ا اّ اّ ّ اة-ب
ّكان هذا الضابط؛ لاختلاف محل المتـاجرة في عـرف عمليـة الـشراء بالهـامش في  ُ ّ ّ

ٍالأسواق المالية بين أسهم وسندات وعملات ومعادن، ولا ٍ ٍ ٍّختـصاص كـل محـل منهـا ّ ّ

ٍبأحكام وشروط خاصة به ٍ
ّ ّ، ولكون الدراسة في هـذا البحـث مخـصوصة في الأسـهم؛ ٍ

؛ فيلـزم )١(ةفللأسهم أحكامها الخاصة وشروطها؛ لتكون عملية المتاجرة بالسهم جائز

ّأن تكون الأسهم مباحة شرعا، فلا يجوز المتـاجرة بأسـهم الـشركات المحرمـة ّ ألا  و.ً

ٍ فتحظى باعتبار معين من عدم تحمل الخسارة ونحو ذلك)٢( ممتازةتكون أسهمها ّ ٍ. 

  : أن ن  ار اًّ  ّ-ج

ّكان هذا الضابط من أجل التحقق من عمليات المحفظة الاستثمارية، وذلك بالتأكد  ّ ّ ّ

ّمـن حقيقــة مــال التمويــل واســتقامة العمليــات التـي يقــوم بهــا الوســيط  كــان أو ًبنكــا –ّ

ٍ، خشية من وقوع عمليات هي -ًسمسارا ٌ قيود-في أصلها-ً ٌ صـوريةُ ّ ٌ، لا حقيقيـةُ ّ، تولـد ّ ُ

ٍأموالا بلا أصل ً)٣(. 

   :)٤( أن ن ا  ُ  -د

ّوهذا الضابط يتعلق في أساس التمويل إن كان سبب التمويل البيع  ّ كما ذكرنـا في –ّ

 . لمتاجرة داخل المحفظة الاستثماريةّ، ويتعلق في ا-ّالفرع الأول

ّفلا يتصرف بالورقة المالية  ْ إلا بعـد تمـام ملكهـا، والأصـل في -محـل المتـاجرة–ّ ِ

ّ، ولا يتصرف كـذلك إلا بعـد تحقـق )٥("َِْ َْ َ َِْ ك    ": قول النبي  :ذلك ّ

�القبض سواء كان قبضا حقيقيا أو حكميا لا قبـضا صـوريا؛ ل � �ُ ً ً تجـاوز وقـوع المبايعـات ً

                                                        

 . وما بعدها١٣٥قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الدورة السابعة، ص: ُ ينظر)١(

ة، ولها امتيازات في أولوية قبض ربح معين، أو استرداد حصته مـن  وهي في مقابل الأسهم العادي)٢(

 .٧٠٠-١/٦٩٩ّالربا في المعاملات المصرفية المعاصرة للسعيدي : يُنظر للاستزادة. رأس المال

 .١٦٤-٢/١٦٣أبحاث في قضايا مالية معاصرة للشبيلي : ُ ينظر)٣(

 .٤٠ ص،بالهامش لشبير، المتاجرة ١٩المتاجرة بالهامش لشوقي دنيا ص: ُ ينظر)٤(

 . سبق تخريجه)٥(



  
)٢٦٢٩(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

ٍعلى الورقة المالية المعينة بأكثر من مبايعة
وفي عصرنا الحاضر ": يقول القره داغي. )١(ّ

ُتظهر حكمة اشتراط القبض أكثر لا سيما في النقود الورقيـة، حيـث يمكـن أن تحـدث  ّ ّ

 .)٢("خسارة كبرى أو ربح كبير خلال دقائق

ّ تكــون تــسمية الورقــة الماليــة باســم  أن)٣(وقــد اشــترط بعــض الفقهــاء المعــاصرين

ّالمستثمر لا باسم السمسار، واستدلوا على ذلك بقول النبـي  ّ :"     َْ َ َِ 

 .)٤("َِْك

   ّا ا  ابُبأننا عند النظر في الحقيقة الـشرعية والـدليل الـذي بنـي : ا ّ ّّ ّ

 :عليه نجد ما يلي

 لا البنـوك، -ّبيـوت السمـسرة–المكاتـب الوسـيطة  -ًعادة–ّأن هذا الإجراء تقوم به 

ًوتعتبر تسميتها باسم بيـت السمـسرة صـفة غالبـة لتعاملاتهـا ً ، وهـو في الأصـل لـيس )٥(ّ

ٍاختصاص ملكية 
ٍ، وإنما حقيقته توثيق للرهن، ومزيـد ضـمان عليـه، -ّكما هو الظاهر–ّ ّ ٌ

ّويعتبر على هذا أمرا شكليا قصد به حفظ حق الدائن، وه ّ ُ � ً ّو على التوصيف الفقهي بأنه ُ ّ ّ

 .ٌرهن

                                                        

قــرارات المجمــع الفقهــي الإســلامي التــابع لرابطــة العــالم الإســلامي : يُنظــر. ًقريبــا كــما ســيأتي )١(

 .هـ١٤٠٤ في دورته السابعة ١٣٠ص

 .ٍ يسيرٍبتصرف ٥/٣٦٠  لشبيرّ بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة)٢(

 .١/٣٨٣  الصناديق الاستثمارية لدائلة)٣(

 . سبق تخريجه)٤(

، المتـاجرة بالهـامش ٦٨٩ّأحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة لآل سـليمان ص: ُ ينظر)٥(

  .١٦لشوقي دنيا ص



 )٢٦٣٠( إ  اءا   ةا ا   ا ت اا –  درا   

ّيمكن إضافة شرط التحقق من تملـك المـستثمر : وللخروج من الإشكال المذكور ّ ّ ُ

ّللورقة ولو كانت التسمية لغيره؛ للتأكد من شرعية العملية ً، فيبقى السمـسار وكـيلا، )١(ّ ّ

ًوالمستثمر مالكا للعين راهنا لها ً.  

ًرا :ا ّا اّاّق اّ :  

ّ سليمة مـن الناحيـة الـشرعية -في بعض صورها–ّقد تكون عملية الشراء بالهامش   ًّ

ّفي تحقق الضوابط وسلامة الإجراءات التي تتم عبرها، غير أنها كغيرها من العمليات  ّ ّ ّ

ّالتي تجري في السوق المالية قد تشتمل على بعض الممارسات غير المـشروعة ذات  ّ

ّ العائـد عـلى العمليـة أو أحـد أطرافهـا، أو الـضرر العـام العائـد عـلى الاقتـصاد ّالـضرر ّّ

ّالمحلي
ّوهذه الضوابط المتعلقة بالسوق المالية على النحو التالي. )٢( ّ ّ ّ ّ ّ: 

  :)٣( اب ات اّرّ واّ-أ

ّفيلزم المستثمر التأكد مـن حقيقـة المبايعـات في الـسوق الماليـة، و  ّ ألا تكـون هـذه ّ

ّالمبايعات صورية، والمبايعات الصورية هي ّّ ٍخلـق تعامـل مظهـري نـشط عـلى ورقـة: ًُ ٍ 

ُوجد فيه تعامل فعلي يذكر عليهاُ ما، في الوقت الذي قد لا يةٍّمالي ٌّ ٌ. 

ّوالهدف من المبايعات الصورية  ًإيهام السوق والمتعاملين فيه بأن تغيرات سعرية : ّ ٍ
ّ ّّ

ًنية، وأن تعاملا نشطا يجري عليها، ومن صورهاحدثت للورقة المع ً ّ بيوع ما لا يملك، : ّ

ّأو بيوع بعـدم القـبض فـيما يـشترط فيـه القـبض، فتجعـل مـن طبيعـة العمليـة الـصورية  ّ

                                                        

–أمـا الأسـهم . هـاّ وتقوم المصارف الإسلامية بهذا الإجراء في عقود تمويل العقـار؛ لحفـظ حق)١(

ّا رهنا؛ لأنه فهي محفوظة فوق كونه-كما في الأسهم بالأجل  . ا في المحفظة لديهمً

، بحـث مقـدم للـدروة العـشرين مـن ١٢-١٠ّالتلاعب في الأسـواق الماليـة للعمـراني ص: ُ ينظر)٢(

 .المجمع الفقهي الإسلامي

ّ، المتـاجرة بالهـامش للــسعيدي ١٧٦-١٧٥ّالأوراق الماليـة وأسـواق المــال للهنـدي ص: ُ ينظـر)٣(

 .٤١ص



  
)٢٦٣١(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

ّوالمظهرية؛ لوجود هذا الـسلوك في بعـض الأسـواق الماليـة والتـي يقـع عـلى الورقـة  ّ

 .)١(ّالمالية الواحدة أكثر من مبايعة

ّ المعاملات الصوريةومن صور ّالأوامر المتقابلة، والاتفاقـات الـشكلية المظهريـة : ّ

ٍفي البيع كبيعه على زوجه وابنـه؛ لإيهـام الـسوق بحركـة اقتـصادية جيـدة عـلى الورقـة  ٍ ٍ
ّ ّ ّ

 .)٢(ّالمالية

ًوالأصل في مثل هذا النوع من المبايعـات أنـه لا يخـرج مـن كونـه خـداعا وكـذبا؛   ً
ِ ّ ّ

ً كان مثل هذا الأمر محرمالتحقيق ربحٍ، لذا ّ ّوحتى تستقيم عملية الشراء بالهامش لابد . ُ ّ

  .من اجتناب هذه المبايعات

  :)٣(  اّاء ض ار ع  أماع اوراق اّ-ب

ٍهو شراء كل الكميات المعروضة من ورقة مالية  :ّويقصد بالشراء لغرض الاحتكار  ٍ
ّ ّ ّ ُ

ّكار لهذه الورقة المالية، تمكنه فيما بعد من بيع الورقة للراغبين ما، بغرض تحقيق احت ّّ ُ ٍ

  .ّفي شرائها بالسعر الذي يراه

  : اد  اّ وااع، وم اّت اذ-ج

ٍويقوم بعض السماسرة والمستثمرين في الـسوق الماليـة بنـشر شيء مـن مثـل هـذه  
ّ ّ ّ

ٍن مـن ناحيـة، ومـضاعفة كـسبهم مـن ناحيـة أخـرى، الأخبار لتضليل صغار المستثمري ٍ

ّوذلك بنشر الشائعات لتقليـل الطلـب عـلى ورقـة ماليـة معينـة فيقـل سـعرها فيـشتريها  ٍ ٍ ٍ
ّ ُ ّ ّ ّ

                                                        

 في دورتــه ١٣٠ الفقهـي الإســلامي التـابع لرابطـة العـالم الإسـلامي صقـرارات المجمـع: ُ  ينظـر)١(

 .٤١ّالسابعة، المتاجرة بالهامش للسعيدي ص

 .٤١ّالمتاجرة بالهامش للسعيدي ص: ُ  ينظر)٢(

 .١٧٧ّالأوراق المالية وأسواق المال للهندي ص: ُ  ينظر)٣(



 )٢٦٣٢( إ  اءا   ةا ا   ا ت اا –  درا   

ٍالمستثمر أو السمسار ويكسب فيها، أو نشر شائعة عكسية لتكثـير الطلـب عـلى ورقـة  ٍ ٍّ ّ ّ

ٍمالية معينة فترتفع قيمتها فيبيع ما كان يملك فيه ٍ
ّ ُ  .اّ

ًوتعتبر الأسواق المالية مكانا ذا مخاطرة عالية، ومتـى مـا كانـت الرقابـة عليـه عاليـة  ّ ّ ّ
ٍ ٍ ً ُ

ّكانت الأضرار أقل، كالأضرار الاقتصادية، ورغبة المستثمرين بزيادة الأربـاح وذلـك 

ًعن طريق التوسع في الديون، ولابد من دراسة المخاطرة، بعيدا عن المقامرة ّ)١(. 

                                                        

 .٤١ّامش للسعيدي ص، المتاجرة باله١٩المتاجرة بالهامش لشوقي دنيا ص: ُ ينظر)١(



  
)٢٦٣٣(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
مّا ا :  

 اءّ ا ا ّت ات ا.  

ــت ــتثماريا يــشابه في أنتج ــسات منتجــا اس ــلامية والمؤس ــض المــصارف الإس ُ بع � ُ ًّ

ّالتحصيل النهائي عملية الشراء بالهامش، ومراعيا فيه الجوانب الشرعية من الـضوابط  ّ ًّ ّ ّ

ّي تقدمه المصارف الإسلامية الأربعة في التي تلزم في أصل العملية وإجراءاتها، كالذ ّ ُ

 عن طريق شركاتها -الراجحي والبلاد والإنماء والجزيرة-المملكة العربية السعودية 

ّالمالية، أو ما تقدمه شركات الوساطة المالية كشركة دراية  ُ  .-ًمثلا-ّ

ّوعند النظر في هذه البدائل المجازة من قبل هيئاتهم الشرعية، نجد أن المنت جات لا ّ

 .تخلو أن يكون التمويل فيها عن طريق البيع أو القرض

أو :ا ا   ةا :  

ّكان البديل في بادئ الأمر هو الاقتصار على الحل الشرعي باستخدام التمويل بعقد  ّ

ُالبيع، بحيث يشترط للمنتج ما يـشترط لمنتجـات التمويـل بالمرابحـة للآمـر بالـشر اء، ُ

ٌفيتملك الممول الأسهم ثم يبيعها على العميـل بالآجـل، ويكـون ثمـة رهـن لمحفظـة  ّّ ّ

 .ٍالأسهم أو بعض منها

ًونجــد هــذا المنــتج موجــودا في المــصارف الإســلامية في الــسعودية، وكــذلك في 

ّ وصف منـتج التمويـل للتـداول -على سبيل المثال-شركة دراية وغيرهم؛ حيث جاء 

 AlbiladCapital)( ّالموجود لدى شركة البلاد المالية) مرابحة (في الأسهم المحلية

 :)١(ّبالتالي

ًهـو أن يشــتري العميــل مــن الوســيط أســهما مرابحــة بالأجــل يضيفهـا إلــى   -  أ ً

ــصالـح  ـــة ل ـــه الاســـتثمارية، علـــى أن تكـــون المحفظـــة مرهون ـــي محفظت ـــهمه فـ أسـ

                                                        

ّالدليل الشرعي المختصر لمنتجات أسواق المال  :يُنظر )١(   .١٤-١٣ّالبلاد المالية صالصادر عن ّ



 )٢٦٣٤( إ  اءا   ةا ا   ا ت اا –  درا   

ّيمـة السوقية لإجمالـي الأسـهم المرهونـة التـي فـي الوسـيط، وفـي حـال انخفـاض الق

 .المحفظـة عـن النسـبة المتفـق عليها

ّ وفي حـال الانخفـاض فــإن الوســيط يطالــب العميــل بزيــادة محفظتـــه وإلا   -  ب

ّفللوسـيط بيـع الأسـهم المرهونـة بسـعر الـسوق ورهـن قيمتهـا فــي حـسـاب العميــل 

ّ ديـن الوسـيط، فـإن وفى العميل وإلا اسـتوفى الوسـيط الاسـتثماري حتـى يحـل أجـل

ِدينه من الأموال المرهونة لصالحه في حينه ِ. 

ــــة  ــــدى شركتــــي الراجحــــي المالي ــــتج بهــــذا الوصــــف موجــــود ل ٌوهــــذا المن

)AlrajhiCapital (والإنماء للاستثمار (ِAlinmaInvestment)،  فهو عند الراجحي

سهم، وصدر بـه قـرار هيئـة الراجحـي الـشرعية المالية موجود باسم تمويل محفظة الأ

ــل  ــم تموي ــلباس ــهم بالآج ــع الأس ــماء )١(بي ــد الإن ــو عن ــم، وه ــسهيلات : باس ــتج الت من

ّهو أداة مالية تساعد المستثمر على زيادة قوتـه : ، حيث جاء في التعريف به)المرابحة( ُ ٌ ّ ٌ

ّالشرائية وزيادة اسـتثماراته في سـوق المـال المحـلي، ويـتم مـن خلالـ ه مـنح الـشريك ّ

ُ، وعرف في قرارات الهيئة الشرعية لبنـك )أسهم أو نقد(تمويل مالي بضمان محفظته 

 .)٢(البلاد باسم تمويل الاستثمار بالأسهم

ُوتعتبر تجربة بنك الجزيرة السعودي أحد التجارب المميزة في الانتقال إلى المالية 

ّم بعـد التحـول إلى الماليـة ّ حين عرفوا منتجـاته)٣(الإسلامية، حيث جاء في إصدارهم

يُعتبر المنتج البـديل الـشرعي للـشراء بالهـامش في البنـوك ) تمام(ّالإسلامية بأن منتج 

                                                        

 .٤١٢قرار الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي رقم : يُنظر )١(

 .٥٧قرار الهيئة الشرعية لبنك البلاد رقم : يُنظر )٢(

  .١٨٣-١٨٢لمالية الإسلامية صتجربة بنك الجزيرة في التحول إلى ا: يُنظر )٣(



  
)٢٦٣٥(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

ّالتقليدية وهو أهم منتجٍ طرحه بنك الجزيرة في مرحلة استكمال التحـول، وسـاعد في  ّ ّ

 .ّاكتمال التحول

بيع الآجـل، ويلـزم ّوكل هذه المنتجات تستخدم عقد البيـع لا القـرض، مرابحـة بـال

ّلإجازته تطبيق الضوابط الشرعية بفروعها الأربع على المنـتج المعمـول بـه ّولتـصور . ّ

ٍتطبيق هذه الضوابط عليها، فسنذكر الإجراءات بصورة مجملة ٍُ)١(:  

  :  ا-أ

ًأن يفتح المستثمر محفظة استثمارية لدى البنك. ١ ًّ. 

ُيكون له فيها أسهما يتاجر بها. ٢ ً، ويشترط بالأسهم أن تكون أسهما مباحةً ُ. 

ًيشتري بالأجل أسهما إضافية، تمثل تمويلا للمحفظة الاستثمارية. ٣ ّ ًُ ّ ً. 

 .ًيكون نسبة من المحفظة مرهونا للبنك. ٤

ّعند انخفاض القيمة السوقية لإجمالي الأسهم يكون أمامه أحد تصرفين. ـ٥ ّ : 

ّ رهنا حتى يحل الأجل أو بيع الأسهم بسعر إما الزيادة على المحفظة بالمال، وتكون ً

 .-والبائع أمين–ّالسوق 

ًوللمستثمر المتاجرة وكل ربحٍ يكون رهنا في المحفظة. ٦ ّ. 

  :  اّو اى ا   ات-ب

ّعند انخفاض القيمة السوقية لإجمالي الأسهم، وإجراء الصيانة على المحفظـة . ١

 .ّ يسدد الدين إلا عند الأجلبأحد الأمرين، فلا

ّلابد من تحقيق ضوابط المرابحة وضوابط الرهن. ٢ ّ.  

  :   ا  اّاء   ا اّ واّو-ج

     وا ّ ا ّا اّنجـد عنـد النظـر تحقـق المنـتج :ا ّ

ٌخاصة وأن التمويل بيع–ّلهذه الضوابط  ّ، والبنـك يحقـق في منتجـه -ٌ بالأجل لا قرضّ

                                                        

 .ّولا يلزم وجود بعض الإجراءات وبعض الشروط في بعض منتجات المؤسسات المالية )١(



 )٢٦٣٦( إ  اءا   ةا ا   ا ت اا –  درا   

ّضوابط المرابحة، أما ما يأخذه البنك من العمولة فإن تكييفه الشرعي على أنه جمع بين  ّ ّ

ّالإجارة والبيع وبينا الرأي المختار فيها وأنه على الجواز   .-واالله أعلم-ّ

     ّا ر ا ّا اّّنظر تحقق المنـتج نجد كذلك عند ال: ا ّ

ّلهذه الضوابط، في مشروعية المحل في الأصل، وتحقق الأحكام الخاصة بالأسهم ّ ّ ّ ّ)١( ،

ٍّمع التأكد من سلامة إجراءات المبايعة وأن تكون بيعا بعد الملك بثمن حقيقي ٍ ً ّ. 

       ا ّا اّا ّأن إجـراءات الـصيانة للمحفظـة حـال : و ّ

ّيمة السوقية لا تجعل في استيفاء الـدين الـذي سـببه البيـع بالأجـل، وإنـما انخفاض الق ّ

ّتبقى رهنا في المحفظة لحين أجل الدين، ولا يحل الدين باشـتراطه في أصـل العقـد،  ّ ًّ

ٍفيكون هذا الشرط غير جائز  ّوهـو مـا نـصت عليـه بعـض الهيئـات الـشرعية في هـذه -ّ ّ

ّويستدل على عدم جوازه. )٢(-المنتجات  :)٣( بدليلينُ

 في أصـل العقـد ممنـوع عنـد الفقهـاء "ضـع وتعجـل"ّ أن اشـتراط :ا اول 

 .المجيزين له، فكيف باشتراط التعجيل دون الوضع والحطيطة

                                                        

الربـا : وللاسـتزادة.  بحثنـاّ على الخلاف في جواز المتاجرة بالأسهم المختلطة وليس هـذا محـل)١(

 . وما بعدها٢/١٢٢٧ّفي المعاملات المصرفية المعاصرة للسعيدي 

ّالدليل الشرعي المختصر لمنتجات أسواق المال : نظريُ )٢(  .١٤-١٣ّالبلاد المالية صالصادر عن ّ

ّفثمة فرق يظهر في اشتراط حلول الدين بـسبب المماطلـة مـن غـير المعـسر، وبـين هـذه : وللنظر )٣( ٌ ّ

ّفمجمـع الفقــه الإسـلامي فــرق في قــرار البيـع بالتقــسيط بـين عــدم جـواز اشــتراط ضــع . ّالـصورة هنــا

 مـن ٍ قسطّامتناع المدين عن وفاء أيّوتعجل في أصل العقد، وبين جواز اشتراط حلول الأقساط عند 

وصورة المسألة التي بين أيدينا هي أولى للمنع مـن ضـع . ًالأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسرا

ٍوتعجـل، ومغــايرة عـن الممتنــع عـن الوفــاء وهــو غـير معــسر ســلامي مجلــة مجمـع الفقــه الإ: يُنظـر. ّ

٧/٧٣٦. 



  
)٢٦٣٧(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

 ما أن الزيادة في ثمن البيع بالأجل جائزة؛ لأنهـا في مقابـل الزيـادة في :ا ّ ّ

لم مـن عـدم اسـتيفاء المـشتري للزيـادة ٍالمدة، فتحصيل جزء من دين بيع الأجل فيه ظ

ٌالتي حلت محل الأجل، فكأن البائع حصل مبلغا زائدا لا يقابله أجل زائد ًٌ ّ ُّ ً ّ. 

ًم :ضا   ةا ا :  

ًابتكرت بعض المؤسسات المالية منتجا بـديلا عـن الـشراء بالهـامش لا يكـون عـن  ً

 القرض، حيث جاء في تعريف منـتج تمويـل المتـاجرة طريق عقد البيع، بل عن طريق

  ):aljaziracapital(في الأسهم لدى شركة الجزيرة كابيتال 

يُعتبر تمويل المتاجرة في الأسهم أحد الأدوات : جاء تعريف المنتج لديها بالتالي 

تتمتع الجزيرة كابيتال بخبرة واسعة في استخدام . الرئيسية لتحقيق أهداف المستثمرين

ــ ــشريعة ب ــادئ ال ــا مــن مب ــستمد أحكامه ــي ت ــهم، والت ــاجرة في الأس ــل المت رامج تموي

 .ّالإسلامية ومعتمدة من الهيئة الشرعية للجزيرة كابيتال

ّحيث تقدم شركة الجزيرة المالية برنامجين ضـمن تمويـل المتـاجرة في الأسـهم  ُ :

ّين يمــولان ّبرنــامج تمويــل الأســهم، وبرنــامج حــد التمويــل اليــومي، وكــلا البرنــامج

ــسبة  ــهم بن ــاجر بالأس ــهم % ١٠٠المت ــوق الأس ــدئي في س ــتثمارهم المب ــغ اس ــن مبل م

ّالسعودي لمدة سنة كاملة، إلا أنهما يختلفـان في الـصيغة التمويليـة؛ فبرنـامج تمويـل  ّ

ًالأسهم قائم على صيغة المرابحة الإسلامية ويمتـد إلى اثنـي عـشر شـهرا مـع إمكانيـة  ّ

ًوهــو داخــل في أولا-ضــافية التمديــد دون التزامــات إ ٌ، والثــاني قــائم عــلى القــرض -ٌ ّ

ّالحسن من غير رسوم، بحيث يتيح للمتمول الحصول على الحـد اليـومي؛ للاسـتفادة  ّ ُ ٍ

ّمن الهامش اليومي المجاني والحد اليومي خلال جلسات التداول مع اشتراط التسوية  ّ ّّ ّ ّ

ٍيوميا لمدة سنة كاملة ٍ ّ ً. 



 )٢٦٣٨( إ  اءا   ةا ا   ا ت اا –  درا   

ُكذلك منتج أجازته الهيئة الشرعية عندهم سمي ) Derayah (ولشركة دراية المالية  ّ

ًبالتمويل المجاني، وعرف بأنه اتفاقية التداول المجاني بالهامش إذا كنــت متـــداولا  ّ ّ ُ ّ

ًنشــطا فــي ســوق الأســـهــــم، وكــانــــت استراتيجيتك الاستثمــارية قصـيرة المدى 

ّة فـــي إدارة اســـتثماراتك فـــإن التمويـل المجانــي وكنــت تمتلــك الخـــبرة الجيـــد ّ

وهـو عقـد . ّسـيكون مـن أفـضـل الحلـــول التمويليـــة المتاحـــة للـســوق الـســعودي

ّتمويل شهري، لا يتطلب رسوم طلب تمويل ولا أي تكاليف للتمويل ّ ّ. 

ّين ما جاء في الـضوابط الـشرعية وعند النظر في هذه المنتجات وبالمقارنة بينها وب  ّ

اجتماع الـسلف والمعاوضـة، ّفي المبحث الأول فـإن الإشـكالية التـي قـد تطـرأ هـي بـ

 .ّ الممولاشتراط أن تكون العمليات عن طريقوب

ّويمكن الخروج من هذا الإشكال بجعل القرض من طرف ثالث خارجي، وقد عـد  ّ ٍّ
ٍ ٍ

ًبعضهم هذا ضابطا ثالثا من الضوابط الشر  .)١( -عية المتعلقة بالتمويـل بـسبب القـرضً

ًبحيث يكون هذا الطرف الخارجي ليس مديرا للمحفظة  ًسمسارا كان أو بنكا–ّ ، ولا -ً

فلا يجوز أن يكون القرض من : ًمشترطا أن تكون عمليات الاستثمار عن طريقه، وعليه

ّالسمسار أو البنك؛ لوجود النفع العائد للمقرض؛ لأن من طبيعة عملية ّ الشراء بالهامش ّ

ّاشتراط كون العمليات عن طريق السمسار، حتى قرر بعضهم أنه إن كان سبب التمويل  ّ ّ

ٍقرضا فلابد أن يكون من طرف ثالث ٍ ّ ً)٢(. 

                                                        

ٌهذا الضابط ضـابطو )١( ، وإن كـان عـلى أرض ّ للـشراء بالهـامشور الممكنـةّ؛ لاكـتمال الـصٌّ علمـيّ

ــ ــن المؤس ــع م ــعبا لا يق ــع ص ّالواق ــةً ــر. ّسات المالي ــة : يُنظ ــاطة المالي ــات الوس ــروض شرك ــافع ق ّمن

 .٣٢للسحيباني والعمراني ص

، الـصناديق ٧٠٥ – ٧٠٤لمعـاصرة لآل سـليمان صّأحكام التعامل في الأسـواق الماليـة ا: ُ ينظر)٢(

ّ جـواز عمليـة الـشراء بالهـامش إن كـان التمويـل -عنـدهم- رّتـصوُولا ي. ١/٣٨٣الاستثمارية لدائلة  ّ



  
)٢٦٣٩(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

، وأهمها عنده )١(ّ محمد القري بشروطها-بالقرض الحسن-وقد أجاز هذه الصيغة 

ًأن تتم التسوية يوميا حتى لا تفرض رسوم تبييت ينتفع  منها المقرض السمـسار، وهـذا ّ

 .-ًالمذكور قريبا-ما ظهر في شرط منتج الجزيرة 

وا  أن تكون عمولة السمسرة بمثل أجرة المثل بلا زيـادة،  : ومن شروطه كذلك

 في المبحث السابق بسبب اجـتماع الـسلف والمعاوضـة، فتكـون ف اأي ار  

 . غير جائزة-واالله أعلم-الصورة 

ّق بين هذا المنتج الذي أجازه القري وتطبقـه الجزيـرة وينحصر الفر   وبـين -ًمـثلا-ُ

ّالمنتج التقليدي هو في كون القرض بلا فائدة، فهو قرض حسن، مع التأكد مـن أن أي  ّ ٌ ٌ

انتفاع للمقرض إنما هو في مقابل الخدمة ولا يتجاوز أجرة المثل، مع اشتراط التسوية 

ٌاليومية؛ لأن رسوم التبييت فائدة    .على القرضّ

ّلكن ثمة صورة فيما لو كان الوسيط مقرضا، وذلك بجعل عمليات البيـع والـشراء و ً ُ ّ

ّمجانية بلا مقابل على العميل، فـإن هـذه الـصورة محـل تأمـل ودراسـة، وذلـك بـالنظر  ٍ ٍ ّ ّّ ّ ّ

ٍوالتحقق أنه ليس ثمة زيادة على القرض للمقرض ولا أي وجه لانتفاع المقرض مقابل 
ّ ّ ّ ّ

ًا الاشتراط؛ حتى لا يكون الشرط من قبيل شبهة الربا أو يوقعه حقيقة فيه القرض بهذ ُّ-

ًكما مر سلفا ّ ّ، وهذا لا أعلم عـن إمكانيـة وجـوده في الواقـع؛ لأن شركـات الوسـاطة -ّ

ُقائمة على مبادئ التربح وهذا في الظاهر ينافيها ّ ّ. 

                                                                                                                                               

ٍقرضا إلا إذا كان قرضا بـلا فائـدة، والتمويـل مـن غـير السمـسار والبنـك، ولم يـشتمل عـلى محـذور ّ ّ ً ً 

 . آخرٍّشرعي

 .٢/٢٥٣ل الإسلامي لمحمد القري بحوث في التموي: ُ ينظر)١(
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ا  

   ا ا  المستورد من الأسواق الماليـة ّ الفقهي التطبيقي فإن المنتج و

ّ يراعـي أحكـام الـشرٌالعالمية قـام مقامـه منـتج ّيعة الإسـلامية، ويحقـق المزايـا الماليـة ُ ُ

ّوبناء على كل ما سبق؛ فالفرق ظاهر بين الشراء بالهـامش التقليـدي  .للمنتج التقليدي ٌ ّ ً

ًلبيع بالأجل مرابحة،  على عقد ا-ًغالبا-ّوبدائله الإسلامية، فالبدائل قائمة في هيكلتها 

ّبخلاف الشراء بالهامش القائم على القرض، ولا يخلو المنتج من القرض بفائدة، ومن 

 .باّوقعه في الرُ للمقرض تٍ عائدةٍمنفعة

ُفبدائل الشراء بالهامش ت ّمسرة، وتباعد عـن الرّة عمولة السّراعي شرعيّ بـا في أصـل ُ

ة، أو ّة التي تكون عـلى الورقـة الماليـّعيّالعقد وإجراءاته، ولا تسمح بالمخالفات الشر

ــتج الــشراء بالهــامش في المؤســسات . عــلى ســوق المتــاجرة ّوهــذا كلــه لا يرعــاه من ّ

 .والمصارف التقليدية

ــك  ــد ذل ــال-ّويؤك ــبيل المث ــهم في -عــلى س ــاجرة بالأس ــل المت ــات تموي ّ أن منتج

ّحفظـة محـل ًة تـشترط عـلى الوسـيط شروطـا تجعـل المّة الإسلاميّالمؤسسات المالي

- المنتج مباحة في عملياتها؛ فلا يجوز للوسيط أن يبيع لعميله أسهم شركات محرمة 

عية للعقد الذي قامت هيكلته عليه، وشروط ّوط الشرّ، وتشترط على المنتج الشر-ًمثلا

ّالرهن كذلك؛ حتى تكون العقود حقيقي  .باّ على الرً، فلا تكون حيلةةًّوريُ لا صةًّ

 ّو نا  :  

أو :  :بـضرورة التخفـف مـن الت ّ ّعـاملات القائمـة عـلى الـدين، ّ

ّحتى وإن كانت ملتزمة بأحكام الشريعة، فإن مـن أسـباب بعـض الأزمـات الماليـة نمـو  ّ

ّحتى وإن كان الاقتصاد الإسلامي يبني الدين -ًالمديونيات بعيدا عن الثروات الحقيقية 

ً قد يكون سببا في تكـرار هـذه -ًعموما-ّ، وإن الإفراط في المديونيات -على الثروات

ّوأوصي كـذلك بـضرورة قيـام المؤسـسات الماليـة التـي تطبـق هـذا المنـتج . الأزمات
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 بفـرض بعــض -ّللاقتـصاد ككـل- والعامــة -للعمـلاء-بـإجراءات الحمايـة الخاصـة 

كـما -ئـتماني للعمـلاء التقييدات ذات المصلحة كاختبـار حالـة المـلاءة والوضـع الا

ُ؛ لكيلا يقدم هذا المنتج إلا لمن يمكنه الاستفادة منه، -ّتفعله بعض المؤسسات المالية ُّ

ًمع السعي بأن تكون هذه الإجراءات مضيقة لمجاري هذه التعاملات ّ ُ ّ. 

مـة ّمع الأخذ بالاعتبار ضرورة وجود هذه المنتجات البديلة عـن المنتجـات المحر

؛ وذلـك حتـى لا تـضعف نفـوس المـسلمين -ّ عـلى الـدينًكانت قائمةوإن -ة ّالتقليدي

ّفيتجهون إلى المنتج المحرم بسبب عدم توفر البديل  . المشروعّ

م :  :  لرحلة استيراد المنتجات مـن ّة البحث الفقهيّبأهميوذلك 

ّكــذلك فــإن و. ةّة الإســلاميّسات الماليــّة إلى بــدائلها في المؤســّسات التقليديــّالمؤســ

ّموضوع الشراء بالهـامش يحتـاج لمزيـد نظـر وبحـث في الأحكـام المتعل ٍ ٍ  قـة بنقـصانّ

 وما  في منتجات تمويل المتاجرة بالأسهم البديلة عن المنتج التقليدي،محفظة العميل

 مـع أهميـة بحـث .ٍتضعه المؤسسات من شروط حال حدوث النقـصان في المحفظـة

ضًا مع اشتراط أن تكون العمليات عن طريقه بدون صورة تمويل المتاجرة بالأسهم قر

ٍرسوم للتمويل ولا رسوم للعمليات ّ مع اشتراط التسوية يوميا؛ لأن هـذه الـصيغة أيـسر ٍ ً

 .في التعامل مع الأسواق العالمية من صيغة البيع مرابحة

يغفـر لي ولـك ولوالـدينا ومــشايخنا، وأن وأسـأل االله تعـالى في خاتمـة البحـث أن  

ًذا العمل خالصا لوجهه ومتقبلا، وأن يغفر لييجعل ه ماّ  الزلـل، وأن يتجـاوز عـ ولكً

 .ّ خطأ، والحمد الله رب العالمينجاء في هذا البحث من
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ّ ادر اوا   
 

ــة  • ــشبيلي، دار المــيمان، الطبع ــف ل ــاصرة ليوس ــة مع ــاث في قــضايا مالي أبح

 .م٢٠٢١-هـ١٤٤١الأولى، 

 :التابع لرابطة العالم الإسلاميجمع الفقهي الإسلامي، أبحاث وقرارات الم •

 .١٨ف، الدورةّالأحكام الشرعي لتجارة الهامش، لحمزة الفعر الشري: بحث-

 .١٨، الدورةتجارة الهامش، لمحمد القري: بحث-

 .٢٠دورةعبداالله العمراني، اللّالتلاعب في الأسواق المالية، : بحث-

 .١٨، الدورةأحمد دنياالمتاجرة بالهامش، لشوقي : بحث-

ــث- ــداالله الــسعيدي، : بح ــة، لعب ــصويرية فقهي ــة ت ــامش دراس المتــاجرة باله

 .١٨الدورة

 .٧بشأن سوق الأوراق المالية، الدورة: قرار-

 .١٨بشأن المتاجرة بالهامش، الدورة: قرار-

الأردن،  –ّأحكــام الأســواق الماليــة، لمحمــد صــبري هــارون، دار النفــائس  •

 .م١٩٩٩-هـ١٤١٩ الطبعة الأولى،

ــن ســليمان آل  • ــة المعــاصرة، لمبــارك ب ــل في الأســواق المالي ّأحكــام التعام

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦سليمان، كنوز أشبيليا ن الطبعة الأولى، 

محمـد : أحكام القرآن، لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، تحقيـق •

 .هـ١٤٠٥ بيروت، ،الصادق قمحاوي، دار إحياء التراث العربي

ّأحكام منافع قروض شركات الوساطة المالية، لمحمد السحيباني وعبداالله  •

- ـهـ١٤٣٠العمراني، مجلة جامعة الملك عبدالعزيز في الاقتصاد الإسلامي، 

 .م٢٠٠٩
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إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، لمحمد ناصر الدين الألباني،  •

 .م١٩٨٥ -ـ هـ١٤٠٥ّبيروت، الطبعة الثانية  –المكتب الإسلامي 

ّأسواق الأوراق المالية، لسمير رضوان، المعهـد العلمـي للفكـر الإسـلامي،  •

 .م١٩٩٦-هـ١٤١٧القاهرة، 

إعلام الموقعين عن رب العالمين، لمحمد بن أبي بكـر أيـوب الزرعـي أبـو  •

 -طـه عبــد الــرءوف ســعد، دار الجيــل : عبـد االله ابــن القــيم الجوزيــة، تحقيــق

 .م١٩٧٣بيروت، 

أبـو : الإجماع لأبي بكر محمد بن إبراهيم بـن المنـذر النيـسابوري، تحقيـق •

 .م١٩٩٩-ـهـ١٤٢٠ّحماد حنيف، مكتبة الفرقان، عجمان، الطبعة الثانية 

-فؤاد الـشلهوب: الإجماع لأبي عمر يوسف بن عبداالله بن عبدالبر، تحقيق •

 .عبدالوهاب الشهري، دار القاسم للنشر، الرياض

دار ابـن .لسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي، لأحمـد الخليـلالأسهم وا •

 .ـهـ١٤٢٤الجوزي، الدمام، 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل،  •

لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمـشقي الـصالحي، دار 

 .هـ١٤١٩ ،إحياء التراث العربي بيروت، الطبعة الأولى

 . م٢٠٠٦ّالأوراق المالية وأسواق المال، لمنير الهندي، الإسكندرية،  •

البيان والتحصيل والـشرح والتوجيـه والتعليـل لمـسائل المـستخرجة، لأبي  •

د محمـد حجـي وآخـرون، : الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، تحقيق

 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨ّالثانية، : دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، لأبي الفضل أحمد بن  •
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علي بن محمد بن أحمـد بـن حجـر العـسقلاني، دار الكتـب العلميـة، الطبعـة 

 .م١٩٨٩-هـ١٤١٩الأولى 

الجـامع الـصحيح سـنن الترمـذي، لأبي عيـسى محمـد بـن عيـسى الترمــذي  •

أحمـد محمـد شـاكر : بـيروت، تحقيـق –السلمي، دار إحياء الـتراث العـربي 

 .وآخرون

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلى االله عليه وسلم  •

، لأبي عبداالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم )صحيح البخاري(وسننه وأيامه 

محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، : بن المغيرة البخاري، تحقيق

 .هـ١٤٢٢لى الطبعة الأو

الحاوي في فقه الشافعي، لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيـب  •

الأولى : البصري البغدادي، الـشهير بالمـاوردي، دار الكتـب العلميـة، الطبعـة

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٤

الخدمات الاستثمارية في المصارف، ليوسف الـشبيلي، دار ابـن الجـوزي،  •

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٥الطبعة الأولى، 

ّالدليل الشرعي المختصر لمنتجات أسواق المال  • الـبلاد الصادر عن شركـة ّ

 .ّالمالية

الربــا في المعــاملات المــصرفية المعــاصرة، لعبــداالله الــسعيدي، دار طيبــة،  •

 .الرياض

 .الشرح الكبير، لأبي البركات أحمد بن محمد العدوي، المعروف بالدردير •

 .امه، دار الكتاب العربيالشرح الكبير، لعبدالرحمن بن قد •

الصناديق الاستثمارية دراسة فقهية تطبيقيـة، لحـسن غالـب دائلـة، دار كنـوز  •

 .م٢٠١٢-هـ١٤٣٣الرياض، الطبعة الأولى  –أشبيليا 
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العمولات المصرفية، لعبدالكريم الـسماعيل، دار كنـوز أشـبيلي، الريـاض،  •

 .م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠الطبعة الأولى، 

ّش في الأسـواق الماليــة دراسـة فقهيـة، ليـاسر الخــضيري، المتـاجرة بالهـام •

جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية رسالة ماجستير من كلية الشريعة ب

 .هـ١٤٢٨الرياض، ب

المتــاجرة بالهــامش والأحكــام المتعلقــة بهــا في الفقــه الإســلامي، لمحمــد  •

 عثمان شبير

http://iefpedia.com/arab/wp-
content/uploads/2009/06/d8a7d984d985d8aad8acd8a7d8b1d8a9-
d8a8d8a7d984d987d8a7d985d8b4-
d988d8a7d984d8a3d8add983d8a7d985-
d8a7d984d985d8aad8b9d984d982d8a9-d8a8.pdf 

 .المجموع شرح المهذب، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي •

ّالمعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسـلامية  • ّ

 .م٢٠١٠-هـ١٤٣١، )أيوفي(

المغني في فقه الإمـام أحمـد بـن حنبـل الـشيباني، لأبي محمـد عبـد االله بـن  •

 .هـ١٤٠٥بيروت، الطبعة الأولى،  –أحمد بن قدامة المقدسي، دار الفكر 

ــة الثانيــة،  • ــوز أشــبيليا، الطبع ــداالله العمــراني، كن ــة في القــرض، لعب ّالمنفع

 . م٢٠١٠-هـ١٤٣١

لحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليـل الهداية شرح بداية المبتدي، لأبي ا •

 .الرشداني المرغياني، المكتبة الإسلامية

دراســات لمحمــد الــسحيباني، ّآليــات نقــل الملكيــة في الأســواق الماليــة،  •

 ـهـ١٤٢٩اقتصادية إسلامية، 

ّبحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة، لعلي محيي الدين القره داغي،  •
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دولـة قطـر، الطبعـة الأولى،  –اف والـشؤون الإسـلامية إصدارات وزارة الأوق

 .م٢٠١٠-ـهـ١٤٣١

 الوليد محمد بن أحمد بن محمد بـن بيبداية المجتهد ونهاية المقتصد، لأ •

أحمد بن رشد القرطبـي الـشهير بـابن رشـد الحفيـد، مطبعـة مـصطفى البـابي 

 .م١٩٧٥-ـهـ١٣٩٥ّالرابعة، : الحلبي وأولاده، مصر، الطبعة

ع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين الكاساني، دار الكتاب العربي بدائ •

 .م١٩٨٢بيروت،  –

ّبورصة الأوراق المالية من منظـور إسـلامي، لـشعبان محمـد الـبرواري، دار  •

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦ّبيروت، الطبعة الثانية، –الفكر المعاصر 

 بــن عــلي الزيلعــي ين الحقــائق شرح كنــز الــدقائق، لفخــر الــدين عــثمانيــتب •

 .هـ١٣١٣القاهرة،  –الحنفي، دار الكتب 

المجموعـة : تجربة بنك الجزيرة في التحول إلى الماليـة الإسـلامية، إعـداد •

 . هـ١٤٤٣الشرعية في بنك الجزيرة، دار الميمان، الطبعة الأولى، 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لمحمد عرفه الدسوقي، تحقيق محمد  •

 .دار الفكر، بيروتعليش، 

حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنـوير الأبـصار فقـه أبـو حنيفـة،  •

 . م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١بيروت، ، لابن عابدين، دار الفكر للطباعة والنش

بــيروت، ، روضــة الطــالبين وعمــدة المفتــين، للنــووي، المكتــب الإســلامي •

 .هـ١٤٠٥

بــن الأشــعث السجــستاني، دار الكتــاب ســنن أبي داود، لأبي داود ســليمان  •

 . بيروت،العربي
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سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي، لأبي عبد الرحمن أحمد بن  •
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